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 :ملخص

 في 05-18دراسة مدى فعالية قانون التجارة الالكترونية لهدف هذا الموضوع ي

 ع الوقوفم ،هذا الأخيرمظاهر حماية تبيان  من خلال ، وذلكتعزيز ثقة المستهلك الالكتروني

ن مواطن قصور نصوص قانو استخراج، وكذا تهالمكرسة لحمايلى مدى كفاية الضمانات ع

عض تشريعي لبسد الفراغ الإلزامية تبعا لذلك و، حمايةهذه الالتجارة الالكترونية في تحقيق 

خصوصية تقنيات ، تتماشى و05-18بإصدار نصوص تنظيمية مكملة للقانون النصوص 

 الاتصال الحديثة.

 مستهلك الكتروني، مورد الكتروني.تجارة الكترونية، كلمات مفتاحية: 

Abstract : 

This topic aims to study the effectiveness of the e- commerce Law 

18-05 in enhancing electronic consumer confidence, by showing the 

aspects of protecting the latter, with a view to the adequacy of the 

guarantees devoted to its protection, as well as extracting the failure of 

the texts of the e-commerce Law in achieving this protection, and 

accordingly Therefore, it is mandatory to fill the legislative void for 

some texts by issuing complementary regulatory texts to Law 18-05, in 

line with the specificity of modern communication technologies. 

Keywords: e-commerce, e-consumer, e-provider. 
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 yaghlameriem@gmail.comيميل: ، الإيغلى مريم: المؤلف المرسل  -1

  مقدمة:

لقد فتحت تقنية الاتصال الالكتروني مجالا للأشخاص على اختلاف 

دنى أتبادل المعلومات بحرية تامة دون اقعهم وتباعدها، بالدخول إليها ومو

عولمة ة ال، فلقد أضحت عالما بين الدول سادت فيه ثقافةجغرافيحدود اللاعتبار ل

دين في مجالات عديدة للأنشطة الاقتصادية، وخلقت بيئة جديدة أتاحت للمور

 عاقدالالكترونيين وسائل متطورة للإعلان عن المنتوجات والخدمات وكذا الت

 عديد منال على عليها، هذه الوسائل المستحدثة بالرغم من أهميتها إلا أنها تنطوي

ح لا يرى المنتوج المطروالذي المخاطر التي تجعل المستهلك الالكتروني 

اية لحم ، ومن هنا تظهر الحاجة، فريسة سهلة للمورد الالكترونيللتدوال أمامه

قد ام عالمستهلك الالكتروني في البيئة الالكترونية بمناسبة إقدامه على إبر

ؤرخ في الم 05-18ينه أخيرا بموجب القانون التجارة الالكترونية، الذي تم تقن

وذلك عن طريق سن ضوابط ، 1المتعلق بالتجارة الالكترونية 2018ماي 10

 ئي وحتىلنهاد إلى غاية إبرامه العقد اقانونية تكفل حمايته منذ رغبته في التعاق

  .تنفيذه

ني تحديد مظاهر حماية المستهلك الالكترو ومن ثم ستهدف دراستنا إلى

ت ضماناالالوقوف على مدى كفاية ، و05-18انون التجارة الالكترونية في ق

هذا القانونية في مواطن قصور النصوص إبراز له، فضلا عن الممنوحة 

 .المجال

واردة ال اعدمدى فعالية القوما بناء عليه ارتأينا طرح الإشكالية الآتية: و

 وني؟لالكترالمستهلك في حماية ا المتعلق بالتجارة الإلكترونية 05-18قانون ب

للإجابة عن هذه الإشكالية اعتمدنا على المنهج التحليلي أساسا للغوص في 

النصوص القانونية الناظمة للمسألة، فضلا عن المنهج الوصفي لإزالة الغموض 

mailto:yaghlameriem@gmail.com
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 مبحثالمن ثم قسمنا الموضوع إلى مبحثين، تطرقنا في ، والمفاهيم عن بعض

ماية رضا المستهلك الإلكتروني، في حين الضمانات المتعلقة بح :الأول إلى

الثاني: الضمانات اللاحقة على إبرام المعاملة التجارية  مبحثاليتضمن 

ضمن أهم النتائج المتوصل إليها ذيلنا هذا البحث بخاتمة تت، والالكترونية

 الاقتراحات.و

 كترونيالضمانات المتعلقة بحماية رضا المستهلك الإلالمبحث الأول:  .1

ذلك أنه  د التجارة الالكترونية،وتكوين عقفي مبدأ الرضائية الأصل  يعتبر

، لالتزامارادة مبدأ الحرية العقدية وإ تبلورلا يتصور قيام العقد إلا بوجود إرادة 

المستهلك لحماية رضا المشرع الجزائري ضمانات سن وتطبيقا لذلك 

 إبرامبل قما منذ  بدأتهذه الضمانات  ،المورد الالكتروني في مواجهةالالكتروني 

 .إبرام العقدى مرحلة تكوين وعقد التجارة الالكترونية، امتدادا إل

 نيةلإلكتروالضمانات السابقة على إبرام عقد التجارة االمطلب الأول:  .1.1

المتعلق بالتجارة الإلكترونية  05-18المشرع في قانون  وضعلقد 

رحلة هلك الإلكتروني في الممن الحماية الخاصة برضا المست نوعتكفل  ضوابط

يس ويظهر ذلك من خلال تكر، السابقة على إبرام عقد التجارة الإلكترونية

 رشهاوكذا تأطير الإ من جهة، الإعلام المسبق للمستهلك الإلكتروني إلزامية

 .من جهة أخرىالإلكتروني 

 نيالإعلام المسبق للمستهلك الإلكترو إلزاميةالفرع الأول:  1.1.1

لبيع ما رافقه في زيادة كم المنتوجات المعروضة لودم الصناعي إن التق

مورد وال بالطرق المستحدثة، أدى إلى إنعدام التكافؤ بين المستهلك الإلكتروني

ذه هالإلكتروني من حيث مستوى العلم والدراية بالعناصر المتصلة بالعقد، 

ني ترورد الإلكالضرورة أملت تقرير الإلتزام المسبق بالإعلام على عاتق المو

، وعليه نتطرق 2بإعتباره مهنيا، بقصد إعادة التوازن العقدي إقتصاديا ومعرفيا

 .مضمونهثانيا وإلى  إلى تعريف الإعلام المسبقأولا 

 أولا: تعريف الإعلام المسبق
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نوفمبر  9المؤرخ في  378-13المرسوم التنفيذي رقم بالرجوع إلى 

عرف  نجده قد، 3متعلقة بإعلام المستهلكالذي يحدد الشروط والكيفيات ال 2013

علقة كل معلومة مت " على أنه:15فقرة  3الإعلام حول المنتوجات في المادة 

ة واسطبالمنتوج موجهة للمستهلك على بطاقة أو أي وثيقة أخرى مرفقة به أو ب

ل تصاأي وسيلة أخرى بما في ذلك الطرق التكنولوجية الحديثة أو من خلال الا

 ." الشفهي

روني لكتن الغاية من تقرير إلزامية الإعلام المسبق هو جعل المستهلك الإإ

لمؤثرة اة وهو على علم ودراية بالمعلومات والبيانات الجوهرييقدم على التعاقد و

ين تكو ذلك بهدفالتي يكون يجهلها، وة بالمنتوج أو الخدمة محل العقد المتعلق

من قانون  12ه المادة تهذا ما أكد، و4سليم عند إقباله على إبرام العقدرضا حر و

18-05. 

 ثانيا: مضمون الإعلام المسبق للمستهلك الالكتروني

تنير دوره الوقائي المتمثل في تكوين رضا مسالإعلام المسبق حتى يؤدي 

ها قسيمللمستهلك الالكتروني، يجب أن يتضمن مجموعة من البيانات التي يمكن ت

 هويةات، يتمثل النوع الأول في الإعلام بفي مجملها إلى نوعين من المعلوم

 في هذا الأخيرأن يتضمن الإعلام تحديد هوية  يجب المورد الإلكتروني، حيث

ن معظم لأتحقيق عنصر الأمان في التعاقد  قصد ذلكو ،5العرض الإلكتروني

أما النوع الثاني ، 6المعاملات التجارية الإلكترونية تقوم على الإعتبار الشخصي

ف الأوصا وهيأو الخدمة،  لومات فيتعلق بالصفات الجوهرية للسلعةمن المع

 نه منك، بشكل يمكترونيبمحل العقد في ذهن المستهلك الإل تعرف التيالمادية 

ي ة التفي إشباع الحاجمدى جدواه الوقوف على مزايا العقد وخصائصه الذاتية و

لإقبال با ر على قراره، لما في ذلك من تأثير بالغ الأهمية في التأثييرمي إليها

 .7على التعاقد

 تأطير الإشهار الإلكترونيالفرع الثاني:  1.12.
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د يعتبر الإشهار الالكتروني وسيلة يستعملها المورد الالكتروني قص

 ،لتعاقدلى اتها، ومن ثم إقدامهم عالتعريف بمنتجاته وجلب وإغراء الزبائن بفعالي

في  رونيعلى إرادة المستهلك الالكت لما كانت هذه الوسيلة من شأنها التأثيرو

 عليهوع المشرع أطرا قانونية تحكمها، اتخاذ قرار التعاقد من عدمه، فقد وض

 سنتطرق إلى شروط مشروعية الإشهار الالكتروني، ثم إلى حظر الاستبيان

 .المباشر للمستهلك الالكتروني

 أولا: شروط مشروعية الإشهار الإلكتروني

، 058-18من قانون  6لإلكتروني في المادة عرف المشرع الإشهار ا

 فهو ،المتعلق بالممارسات التجارية 02-04القانون من 3فقرة  3المادة  وكذا

ات الخدمظهار مزايا المنتوجات ولإوسيلة دعائية يستعملها المورد الإلكتروني 

 هارالإش عبر الإنترنت، غير أن المشرع قد إحتاط من المبالغة فيجلب الزبائن ل

لاف على خ منتوج حوليقدم على التعاقد المستهلك الإلكتروني جعل ي قدذي ال

ع الفصل الساب ضمنالمسألة بجملة من الضوابط  فرض تأطير هو ماحقيقته، و

جملة من الشروط  05-18من قانون  30وضعت المادة ، ف05-18من قانون 

ضوح دة بوأوجبت أن تكون محدإذ ، الالكترونيمراعاتها عند الإشهار  الواجب

م تصمي تحدد هوية الشخص الذي تم وفيما إذا كانت رسالة تجارية أو إشهارية، 

مشرع ب الالنظام العام، كما أوجأن لا يمس بالآداب العامة وو ،الرسالة لحسابه

أو  أن يحدد بوضوح ما إذا كان هذا العرض التجاري يشمل تخفيضا أو مكافآت

 تجاريا أو تنافسيا. هدايا، في حالة ما إذا كان هذا العرض

لقد شدد المشرع على ضرورة التأكد من أن جميع الشروط الواجب و

عين يت حيثلتجاري ليست مضللة ولا غامضة، إستيفاؤها للإستفادة من العرض ا

يط لى تغلمتضمنا معلومات غير دقيقة أو ناقصة تؤدي إ الإشهارأن لا يكون 

الذي قد  ،9مضللاللكتروني الإ شهارهو ما يعرف بالإالمستهلك الإلكتروني، و

أو مكوناته أو خصائصه الجوهرية أو النتائج توج على طبيعة المنينصب 

 .10الممكن إنتظارها أو طريقة الصنع أو المصدر
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 للمستهلك الإلكتروني الموجه ثانيا: حظر الإستبيان المباشر

 نونالقا و كذا ،05-18من قانون  31المادة الإستبيان المباشر في  ورد

ي المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين ف 2018يونيو  10المؤرخ في  18-07

الاستكشاف "، تحت مسمى 11مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي

  على أنه: "إرسال أي 07-18من قانون  3الذي عرفته المادة  ،"المباشر

اشر لمبا رسالة، مهما كانت دعامتها و طبيعتها موجهة للترويج المباشر أو غير

 لسلع أو خدمات أو لسمعة شخص يبيع سلعا أو يقدم خدمات."

 باعتباره صورة من صور الإشهار الالكترونيالإستكشاف المباشر  إن

رنت، فحة الإنتعند الإبحار بتحميل صلزبون المحتمل لبإرسال رسالة يتم فهو 

ف كشاستمن هذا العبور يمكن معرفة مراكز إهتماماته، فالإفيترك أثر مروره و

بيع ط النطوي على الخوض في بحر من البيانات مثل تلك المتعلقة بتعاملات نقاي

 . 12الإلكترونية

 حصول المورد الالكترونيلقد حظر المشرع الإستكشاف المباشر دون و

رية حبدأ مبين إحترام  موازنة ذلكمستهلك الإلكتروني، والموافقة المسبقة للعلى 

وضمانا لذلك ألزم ، 13شخصية للمستهلك الإلكترونيحماية المعطيات الالتجارة و

لك المستهتعبير بالمشرع المورد الالكتروني بوضع منظومة إلكترونية تسمح 

عدم تلقي أي إشهار عن طريق الإتصالات الاعتراض وعن رغبته في 

يعد مجرم أيضا عدم إحترام كما ، 14يعد جريمةبذلك إخلال وأي الإلكترونية، 

ر له ذلك حتى إذا وففي تلقيه الإشهار الإلكتروني وتهلك المورد رغبة المس

 .15المنظومة الإلكترونية

ارة الضمانات المكرسة عند إبرام عقد التجالمطلب الثاني:  2.1.

 الالكترونية

ة لتجارعقد ا إبرامإرادة المستهلك الإلكتروني بحماية خاصة أثناء تتمتع 

رض م العإلزامية تقدي الإلكترونيجب المشرع على المورد ، لذلك أوالالكترونية

  .وعدم توجيه إختيار المستهلك الإلكتروني ،االتجاري الإلكتروني مسبق
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 لمسبقإلزامية تقديم العرض التجاري الإلكتروني االأول:  فرعال 2.1.1

على إلزامية أن تكون كل  05-18من قانون  10المادة  فينص المشرع 

د إلكتروني، وأن توثق بعق رض تجاريبعمعاملة تجارية إلكترونية مسبوقة 

تحديد المقصود بالعرض بداية إلى يصادق عليه المستهلك، وعليه نتطرق 

 .التجاري الالكتروني، ثم إلى الشروط الواجب توافرها لصحته

 أولا: المقصود بالعرض التجاري الالكتروني 

 ويقصد به ،إن العرض التجاري الإلكتروني هو الإيجاب الالكتروني

ي هه وخصوصية الوسيلة المستعملة في يجاب المعروف في القواعد العامة معالإ

إلى  تعبير مفرد الجانب عن الإرادة موجه كما أنهالاتصالات الالكترونية، 

هو العرض الذي يتقدم به ف، 16الجمهور أو إلى شخص محدد بغرض إبرام العقد

الات ن طريق الإتصع الشخص ليعبر به على وجه الجزم عن إرادته

 ، 17هبرامالعناصر الأساسية للعقد المراد إالإلكترونية، ويتضمن كافة الشروط و

 أن الذي يمكنه ذلكلا يعتد قانونا بأي عرض تجاري إلكتروني، بل فقط ب كما

دة ن الإراير عيعطي ميلادا للعقد بمجرد إقترانه بالقبول، فالأمر إذن يتعلق بالتعب

 سيةالشروط الأساشخص رغبته في التعاقد والمنفردة التي يبدي من خلالها ال

 12، وهذا ما نص عليه المشرع في المادة 18يشكل القبول تكوين العقدللعقد، و

ا أي عندما تطرق للمراحل الإلزامية التي يجب أن تمر عليه 05-18من قانون 

 عقد. على أن تأكيد الطلبية يؤدي إلى تكوين ال 3طلبية، حيث نص في الفقرة 

 وط صحة العرض التجاري الإلكتروني ثانيا: شر

 هي:لصحة العرض التجاري الإلكتروني مجموعة من الشروط ويشترط 

لأي عبارات  هتضمن عدم فالدقة تعني: محددا و واضحادقيقا ويكون أن -

 05-18من قانون  11لقد إستعمل المشرع في المادة ، و19غامضة أو متناقضة

فهما   )المرئيةالمقروئية و (أما عبارتيللدلالة على الوضوح،  )مفهومة(عبارة 

متى  الوضوحو والتحديد، الدقة ، و تتحققللدلالة على أن يكون العرض خارجيا

اشتمل على كافة البيانات الضرورية التي من شأنها أن تعرف المستهلك 
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رد الإلكتروني بالمنتوج أو الخدمة محل التعاقد، فضلا عن تحديد هوية المو

  .وماته الشخصيةالإلكتروني ومعل

ب أن ضا الكترونيا يجإن التعبير عن الإرادة حتى يشكل عر: أن يكون باتا-

كون يلا  كما أنهجازما لتكوين الإيجاب بالمعنى القانوني للمصطلح، يكون باتا و

لى هناك عرض بالمعنى التقني للمصطلح إذا كان صاحب الإقتراح لا يتوفر ع

 .20النية النهائية للتعاقد

 عدم توجيه إختيار المستهلك الإلكترونيلفرع الثاني: ا2.12.

تقضي بأنه:  حيثضمانة هذه العلى  05-18من قانون  12نصت المادة 

 "يجب أن يكون الإختيار الذي يقوم به المستهلك الإلكتروني معبرا عنه

ي ترونبصراحة، يجب ألا تتضمن الخانات المعدة للملء من قبل المستهلك الإلك

 .تهدف إلى توجيه إختياره"أية معطيات 

 أولا: ضمان الإختيار الصريح للمستهلك الإلكتروني

، بطريقة صريحة حصريا ةرادالإتعبير عن الإشترط المشرع أن يتم 

، 21منياتأبى أن يكون الإختيار ض التي البيئة الالكترونيةخصوصية  تماشيا مع

مانة هامة يعد ض دون سواها "صراحة الإختيار"حسب رأينا فإن إشتراط و

صب في تلا  لحماية المستهلك الإلكتروني من التأويلات المحتملة لإرادته التي قد

 مصلحته. 

 ثانيا: ضمان الإختيار الحر للمستهلك الإلكتروني

رض يجب أن يكون الإختيار الذي يسلكه المستهلك الإلكتروني عندما تع

بحيث لا  محض إرادته، ناتجا عنتعاقدية المتعلقة بالطلبية حرا وعليه الشروط ال

لا  تالييكون قد وقع تحت ضغط أو إكراه لقبول العقد والإلتزام بنتائجه، وبال

تي اءات اللإجريكون للإختيار الذي يبديه أي قيمة إلا إذا كان بإمكانه فهم نتائج ا

من لخانات المعدة الملء المسبق ل، وهذا ما دفع بالمشرع إلى منع 22يقوم بها

  كتروني.طرف المورد الإل

 نيلالكتروضمان احترام الخصوصية الرقمية للمستهلك االفرع الثالث:  2.1.3
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لبيئة في اللمستهلك الإلكتروني  ياة الخاصةحماية الحبالمشرع اهتم لقد 

، 05-18من قانون  26المادة  في، قد يتعرض لهاالرقمية من الانتهاكات التي 

ع جملولي ستهلك الإلكتروني كشرط أالموافقة المسبقة للم إلىأولا  نتطرقعليه و

ا أخيروأمنها، ضمان سريتها وجمع البيانات الضرورية وثم إلى المعطيات، 

 .معطيات المستهلك الإلكتروني مدة محددة حفظ

 أولا: الموافقة المسبقة كشرط أولي لجمع المعطيات الشخصية

موافقة الشخص المعني على أنها:  07-18من قانون  3عرفت المادة 

ي لشرعكل تعبير عن الإرادة المميزة يقبل بموجبه الشخص المعني أو ممثله ا"

 معالجة المعطيات الشخصية المتعلقة به بطريقة يدوية أو إلكترونية".

صر لا يمكن للقاأنه نجد  07-18من قانون  7المادة  بالرجوع إلى نصو

تعلق يدما اد عنن مبرر الحماية يزدلأكقاعدة أن يبرم عقد التجارة الإلكترونية، 

 الأمر بإستعمال وسائل الإتصالات الإلكترونية، لأنه طرف ضعيف مقارنة

 د لان صغر سنه سيدفعه إلى التعاقد وقبول شروط قلأو بالمورد الإلكتروني،

  .23يقبلها المستهلك الراشد

 ثانيا: جمع البيانات الضرورية و ضمان سريتها و أمنها

لمورد الإلكتروني أن يجمع فقط على ا 26أوجب المشرع في المادة 

ها أمنا وأن يضمن سريته، وألزمه لإبرام المعاملة التجاريةالبيانات الضرورية 

و أبقصد  من تم لا يجوز الإفشاء بها للغيروالخاصة  حياتهنها تشكل جزءا من لأ

ل على حماية أمنها من بغير قصد، كما يجب وضع أنظمة إلكترونية تعم

 .24السرقةالإختراق و

 ثالثا: حفظ المعطيات الشخصية لمدة محددة

نص المشرع على ضرورة أن تكون المعطيات الشخصية محفوظة بشكل 

ز خلال فترة لا تتجاوز المدة اللازمة لإنجا أصحابهايسمح بالتعرف على 

لم يتم مدة هذه الغير أن ، 25معالجتهالأغراض التي من أجلها تم جمعها وا

 جمع.ال نجاز أو تحقيق الغرض الذي تم من أجلهجعلها مرتبطة بإبل  ،تحديدها
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 ونيةية الالكترالضمانات اللاحقة على إبرام المعاملة التجار المبحث الثاني:.2

، التجاريةالمعاملة  إبرامبعد لحماية المستهلك ضمانات  وضع المشرع

ان ضموتشمل تارة شكل الالتزامات التي تقع عاتق المورد الالكتروني  تأخذ

الممنوح كما قد تأخذ صورة الحق ، من جهة توج أو خدمة مطابقةتسليم من

 .نيةكتروالحق في العدول عن تنفيذ عقد التجارة الال للمستهلك الالكتروني وهو

 طابقةمتسليم منتوج/خدمة المورد الالكتروني ضمان المطلب الأول:  .1.2

 منعبر وسائل الاتصال الالكترونية للبيع المنتجات  عرض مختلف إن

، 26اتهحاجيإلى إقتناء منتوج دون أن يكون ملبيا حقيقة ل المستهلك شأنه أن يدفع

، م منتوج مطابقالتزام بتسليفرض المشرع على المورد الالكتروني  ولهذا

هلك وعليه نتطرق إلى مضمون هذا الالتزام، ثم إلى المكنات المتاحة للمست

 .الإلكتروني عند الإخلال به

  ةضمون الالتزام بتسليم منتوج / خدمة مطابقمالفرع الأول: 1 .1.2

 26الصادر في  327-13المرسوم التنفيذي رقم  من 10 تستوجب المادة

، 27الذي يحدد شروط وكيفيات وضع السلع والخدمات حيز التنفيذ 2013سبتمبر

 : إلزاميةعلى 

  لاشتراطات العقديةلالمنتوج /الخدمة مطابق أن يكون  أولا:

 ةخدم العقد يتضمنهاالعقدية تلك الاتفاقات التي يتم  يقصد بالإشتراطات

 مصالح طرفيه أو مصلحة أحدهما و قبولها من طرف الأخر، بشرط أن تكونل

ليه، لما تم الاتفاق ع مطابق وصفيايكون  لما و يتحقق ذلكمشروعة وممكنة، 

على إلزامية تمكين المستهلك  05-18من القانون  12لهذا نصت المادة و

وني من التحقق من تفاصيل الطلبية لاسيما فيما يخص "ماهية الالكتر

  .المنتوجات"

ة محلا للصفات المشترطة النوعي متى كانت نوعيامنتوج مطابق ال ويكون

لا يفترض تسليم منتوج من نوعية جيدة ولا من نوعية  ذلك ، لكن28في العقد
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في العقد  أن يشترط الحصول على المنتوج المحدد للمستهلك، بل يمكن 29أقل

 .30الالكتروني

 منتوج مطابق للغرض الذي أعد لهأن يكون الثانيا: 

ي فكان المشرع لم ينص عليها  ن"المطابقة الوظيفية"، وإ ذلكيقصد بو

ن الذي يمك 327-13، إلا أنه نص عليها في المرسوم التنفيذي 05-18قانون 

ترتبط و ،31د لهللغرض الذي أعتعني ملائمة المنتوج ، وتطبيقه في هذه الحالة

 غباتتوقف على ريلا  معيار موضوعيالملائمة بالاستعمال العادي الذي يقدر ب

 . 32أو تحفظات المتدخل

 منتوج مطابق للمواصفات القانونية والقياسيةيكون ال أنثالثا: 

مقاييس قانونية تضمن للمستهلك على مواصفات وتوفر المنتوج  يجب

-09ون من قان10المادة  جاء فيهذا ما و كتروني الحد الأدنى من الجودة،الال

المتعلق  09-18المعدلة بالقانون  03-09من قانون 11كذا المادة ، و03

مؤرخ ال  04-16تطبيقا لذلك صدر القانون رقم و، قمع الغشبحماية المستهلك و

يونيو  23المؤرخ في  04-04المعدل والمتمم للقانون 2016يونيو  19في 

هدف الأن تعتبر التي  2يظهر ذلك من خلال المادة، وييسالمتعلق بالتق 2004

 زمتيل حيثحماية صحة وسلامة المستهلك،  هوالأساسي من تقييس المنتوج 

  .33مطابقة منتوجه لوثيقة مرجعيةبالمورد الالكتروني بصفته مهنيا 

لال الإخ للمستهلك الالكتروني عند قررةالضمانات المالفرع الثاني:2 .1.2

 ابقبالتسليم المط

 لمادةوردت في اجزاءات  التسليم المطابقعلى الإخلال بالمشرع رتب 

 العديد من المكنات المتاحة للمستهلك ، تتمثل في05-18من القانون  23

 هي:و الالكتروني

 منتوج جديد موافق للطلبيةالمورد الالكتروني أولا: تسليم 
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ث وني بحيتصرف المستهلك الالكترالمنتوج المتفق عليه تحت  وضعب يتم

ر نتوج آخعلى تسلم م إجبارهلا يجوز ف ية والوظيفية،عقداللحاجياته  يكون ملائم

  .غير الذي تعاقد من أجله

 المنتوج المعيبالمورد الالكتروني ثانيا: إصلاح 

جل المنتوج من أمكونات القيام بالتعديلات الضرورية على  هوالإصلاح 

- 327-13من المرسوم التنفيذي  31المادة  تنص ولقد 34،إزالة عدم المطابقة

 الآجالإذا لم يقم المتدخل بإصلاح العيب في " على أنه: -السالف الذكر

ا بهذ المتعارف عليها مهنيا حسب طبيعة السلعة، فإنه يمكن للمستهلك القيام

على حساب عن طريق مهني مؤهل من إختياره، والإصلاح، إن أمكن ذلك 

ى فإنه يجوز للمستهلك أن يلجأ إلصلاح الإفي حالة تعذر أما ، المتدخل"

 المورد.على نفقة مهني آخر من إختياره  من الإصلاح

 ثالثا: إستبدال المنتوج.

هو رخصة ف، 35يقصد بالاستبدال تغيير المنتوج غير المطابق بآخر مطابق

الحصول من الغير على المنتوجات التي لم يتم تسليمها من طرف المورد 

لمرسوم امن  15في المادة المشرع ولقد خير ، هذا الأخير الالكتروني على نفقة

الة حالأو في صلاح الإبعد فشل المستهلك  -المذكور سابقا 327-13التنفيذي 

 يدن لا يؤهناك م، وان كان ثمنالأو رد  الاستبدالبين  فيها مجدياي لا يكون تال

يه عل تفقوج المكجزاء، لأن الإلتزام بالتسليم المطابق هو وضع المنت الاستبدال

  .36على تسلم منتوج آخر لا يجوز إجبارهف، تحت تصرف المستهلك الالكتروني

ا مامجديد مطابق تيشترط لممارسة الحق في الإستبدال أن يكون العقد الو

ية لنوعأن يحصل المستهلك الالكتروني على منتوج من الكمية واللعقد الأصلي و

إعذار المورد الالكتروني  كذاو، 37الأصليالمماثلة لتلك المتفق عليها في العقد 

الحاجة دون  38يوم تسري من تاريخ التصريح بالعيب 30في أجل  قبل ممارسته

 .39لى القضاء لإستصدار ترخيص بذلكاللجوء إإلى 

 رابعا: إلغاء الطلبية ورد المبالغ المدفوعة.
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م لسالم يكون المنتوج لمالمستهلك الالكتروني المبالغ المدفوعة ا يسترجع

و لا ينجح في الحصول على منتوج جديد مماثل للطلبية أ لما، وغير مطابق

لغ ثمن أو المباإصلاح أو استبدال المنتوج غير المطابق، ولقد جاء رد ال

 هلأن رةمنحه المشرع للمستهلك الالكتروني في المرتبة الأخيالمدفوعة كخيار 

تفطن  ما هذارد المنتوج، و  يمكن أن يتم دونفرد الثمن لا ،باستقرار العقد يمس

ء بإلغارد المبالغ المدفوعة ربط عندما  05-18له المشرع من خلال قانون 

  .327-13هذا ما لم يكن واضحا في المرسوم التنفيذي الطلبية تماما و

 تكريس حق المستهلك الالكتروني في العدولالمطلب الثاني:  2.2

 الذي يجعل الكتروني المبالغة في الإشهاربالحق في العدول يبرر 

حق ا الع أخيرا على هذلقد نص المشر، ولى التعاقد دون تفكيريقدم ع المستهلك

 09-18قانون من 19/2المادة   وكذا 05-18من قانون 11/14ضمن المادة 

 يشترطو، 40 03-09يتمم القانون الذي يعدل و 2018يونيو  10خ في المؤر

 .ثارعض الآب عليه رتب تتكما بعض الضوابط،  تهممارسل

 ضوابط ممارسة حق العدولالفرع الأول:  1.2.2

 و، وهعقدحماية رضا المستهلك الإلكتروني بعد إبرام اللالحق جاء هذا  لقد

ي فمشرع أشار القد ول، لا الإعفاء منهو من النظام العام لا يجوز التنازل عنه

ك ن ذلأ غيرممارسته دون سبب،  إمكانيةإلى  09-18قانون من  19/2المادة 

 هديدتإبقاء المورد تحت لمعاملات الإلكترونية ومن شأنه المساس بإستقرار ا

ف في ظرو اممارسمشروعا و هليكون الدافع يجب أن  لذاعدول في أي وقت، ال

 .41ليس من شأنها إلحاق الضرر الجسيم بالمورد الإلكتروني

 ،أن حق العدول يرد على المنتوجات إلىيشير النص المذكور سابقا و

ويفهم من ذلك أنه لا يمكن أن يمتد للخدمات، وهذا ما يتعارض مع نطاق تطبيق 

ونصوصها التنظيمية التي تسري على  المتعلقة بحماية المستهلكالنصوص 

صعوبة ممارسته على الخدمات ذلك لربما يرجع ، ومعاالخدمات المنتوجات و
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لكتروني قد إستفاد خاصة الإلكترونية التي يصعب إرجاعها إذا كان المستهلك الإ

 .42منها قبل العدول

 ولالآثار المترتبة على ممارسة الحق في العدالفرع الثاني:  2.2.2

ل العقد زوا المستهلك الإلكتروني مكنة العدوليترتب على ممارسة 

أو  عاقدلتعليها وقت ا المورد بالحالة التي كان، ويتم رد المنتوج إلى المبرم

يبقى للمستهلك  وبالتالييصعب ردها خدمات ومنتوجات  هناكالتسليم، و

يترتب أيضا على تقرير مكنة  ، كما43الإلكتروني خيار المطالبة بتعويضها

العدول أيضا إسترجاع المستهلك الإلكتروني المبلغ الذي دفعه للمورد 

دة الإلكتروني نظير حصوله على المنتوج، على أن يتحمل المورد نفقات إعا

 يوم من تاريخ إستلام 15المبالغ المدفوعة خلال يتم إرجاع الإرسال، و

 .44المنتوج

 الخاتمة: 

 الآتية: النتائجتوصلنا إلى  ما تقدممن 

 مايةلقد وضع المشرع الجزائري ضمانات قانونية تضمن فقط الحد الأدنى لح -

 ية.إبرام عقد التجارة الالكترونعبر مختلف مراحل المستهلك الالكتروني، 

 إلى ية الواردة في قانون التجارة الالكترونية تحيلبعض النصوص القانون -

ي ف، وهذا من شأنه هز ثقة المستهلك بعد لم تصدر التيالنصوص التنظيمية 

 قانون التجارة الالكترونية.

  مايلي: نقترحعلى أساس هذه النتائج و -

ة المتعلق بالتجار 05-18إصدار النصوص التنظيمية المطبقة على قانون  -

ة لرقميلاسيما تلك المرتبطة بضمان احترام الحق في الخصوصية االالكترونية، 

 و كذا حق العدول.

خاص بالخدمات سواء المقدمة بطريقة تقليدية أو بطريقة  قانونوضع  -

إلكترونية، ذلك أن اهتمام المشرع بالنطاق الموضوعي لقوانين حماية المستهلك 
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ى قانون التجارة المتعاقبة في الجزائر ونصوصها التنظيمية، وصولا إل

 الالكترونية، إنما ينصب على المنتوجات أكثر من الخدمات.

 جانبتفعيل الرقابة على حقوق المستهلك الالكتروني، وإعادة النظر في ال -

 خلالإالردعي لقانون التجارة الالكترونية، لأن الغرامات المقررة في حالة 
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